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الدورة الخامسة والخمسون 
  البند ٩٢ (هـ) من جدول الأعمال 

المسائل المتعلقة بسياسـات الاقتصـاد الكلـي: تمويـل التنميـة، بمـا في ذلـك 
النقل الصافي للموارد بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو    

تقرير اللجنة الثانية* 
المقرر: السيد أحمد أمزيان (المغرب)    

مقدمة  أولا -
/A، الفقرة ٢).  أجرت اللجنة الثانية مناقشة موضوعية بشأن البند ٩٢ (انظر 55/579 - ١
وقد اتخذت إجـراءات بشـأن البنـد الفرعـي (هــ) في الجلسـتين ١٣ و ٣٨، المعقودتـين في ١٢ 
تشــرين الأول/أكتوبــر و ٢٩ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٠. ويــرد في المحضريــن الموجزيــــن 

المتصلين بالموضوع (A/C.2/55/SR.13 و 38) سرد لما دار عند نظر اللجنة في البند الفرعي. 
 

 A/C.2/55/L.41 و A/C.2/55/L.2 النظر في مشروعي القرارين ثانيا -
في الجلسـة ١٣ المعقـودة في ١٢ تشـرين الأول/أكتوبـر، عـــرض ممثــل نيجيريــا، باســم  - ٢
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضـاء في مجموعـة الــ ٧٧ والصـين، مشـروع قـرار معنـون 
�نحـو هيكـل مـالي دولي جديـــد يســتجيب لأولويــات النمــو والتنميــة، ولا ســيما في البلــدان 

النامية، ولتعزيز العدالة الاجتماعية � (A/C.2/55/L.2)، فيما يلي نصه: 
�إن الجمعية العامة، 
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�إذ تعيــد تــــأكيد قرارهـــا ١٩٧/٥٤ المـــؤرخ ٢٢ كـــانون الأول/ديســـمبر 
١٩٩٩ المعنون �نحو نظام مالي دولي مستقر يستجيب لتحديات التنمية، لا سـيما في 

البلدان النامية�، 
�وإذ تشـير إلى إعـلان الأمـم المتحـدة بشـأن الألفيـة، الـذي اعتمـــده رؤســاء 
الـدول والحكومـــات في ٨ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٠، ولا ســيما الفقــرات ١١ إلى ١٤ 

و ١٦ و ٣٠ منه، 
ـــع المســتوى المعــني  �وإذ تحيـط علمـا بالاجتمـاع الاستشـاري الإقليمـي الرفي
بتمويـل التنميـة المعقـود في جاكرتـــا، في الفــترة مــن ٢ إلى ٥ آب/أغســطس ٢٠٠٠، 
الذي عولجت خلاله القضايا المتصلة بتحديد التدابير الرامية إلى إقامة نظـام مـالي دولي 
أكثر استقرارا وقابلية للتنبؤ به يسـتجيب لتحديـات التنميـة، مـن منظـور إقليمـي، مـن 
أجل الإسهام في العملية التحضيرية للحـدث الحكومـي الـدولي الرفيـع المسـتوى المعـني 

بتمويل التنمية، 
�وإذ تشدد على أهمية القيام، على نحو متسق، بتعبئـة جميـع المصـادر المتاحـة 
لتوفـير التمويـل الـدولي للتنميـة بجملـة أمـور تشـمل تدفقـات رؤوس الأمـوال الخاصـــة، 
والمساعدة الإنمائية الرسمية، وتمكين السلع والخدمات المصـدرة مـن البلـدان الناميـة مـن 

الوصول إلى الأسواق، وتخفيف عبء الديون الخارجية، 
�وإذ تأسف لاستمرار انخفاض التدفقات المالية الصافية إلى البلدان النامية في 
عــام ١٩٩٩ وهــو الانخفــاض الــذي بــدأ في بدايــة الأزمـــة الماليـــة في عـــام ١٩٩٧. 

ولاستمرار ميش أقل البلدان نموا من جانب تدفقات رؤوس الأموال الخاصة، 
ـــة الأجــل، ولا ســيما  �وإذ تشـدد علـى أهميـة تدفقـات الاسـتثمارات الطويل
الاسـتثمار المباشـر الأجنـبي إلى جميـع البلــدان الناميــة، فضــلا عــن الحاجــة لأن يعمــل 

التعاون الدولي على تعزيز تعبئة رؤوس أموال جديدة وإضافية لأغراض التنمية،  
ــــة  �وإذ يســاورها القلــق إزاء التقلبــات المفرطــة في تدفقــات أمــوال المضارب

القصيرة الأجل والأثر المُعدي لسلوك الأسواق المالية في أوقات الأزمات، 
�وإذ يساورها بالغ القلق إزاء انخفاض مستوى المساعدة الإنمائية الرسمية، 

�وإذ تؤكـد الحاجـة إلى زيـــادة إمكانيــة الوصــول إلى الأســواق أمــام الســلع 
والخدمات ذات الأهمية التصديرية بالنسبة للبلدان النامية، 
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�وإذ تشدد على أهمية إيجاد حل دائم للمشكلة التي تواجهـها البلـدان الناميـة 
في تسديد ديوا الخارجية والتزامات خدمة ديوا، 

�وإذ تشجع الجهود الرامية إلى تعزيز الدور البناء الـذي تقـوم بـه المؤسسـات 
والترتيبات المالية الإقليمية ودون الإقليمية دعما لإدارة القضايا النقدية والمالية،  

�وإذ تؤكــد الحاجــة الماســــة لمواصلـــة العمـــل بشـــأن مجموعـــة كبـــيرة مـــن 
الإصلاحات الرامية إلى إقامة نظـام مـالي دولي قـوي وأكـثر اسـتقرارا بغيـة تمكينـه مـن 
التصـدي بفعاليـة أشـــد وفي الوقــت المناســب للتحديــات الإنمائيــة الجديــدة في ســياق 

التكامل المالي العالمي، 
�وإذ تؤكـد علـى ضـرورة اسـتناد عملـية الإصـلاح الراميـة إلى إقامـــة هيكــل 
مالي دولي جديد إلى مشاركة عامة تشـمل جميـع أعضـاء اتمـع الـدولي لكفالـة تمثيـل 

جميع الاحتياجات والمصالح المتنوعة لجميع البلدان تمثيلا كافيا، 
�وإذ تؤكـد مـن جديـد أن الأمـم المتحـدة، بـأداء دورهـــا في تعزيــز التنميــة، 
ولا سيما في البلدان النامية، إنما تقوم بدور هام في الجهود الدولية الراميـة إلى التوصـل 
إلى توافق الآراء الدولي اللازم لإجـراء الإصلاحـات اللازمـة لإقامـة هيكـل مـالي دولي 

جديد، 
ـــع المســتوى المعــني بتمويــل  �وإذ تلاحـظ أن الحـدث الحكومـي الـدولي الرفي
التنمية يتيح فرصة فريدة للنظر على نحو متكـامل في جميـع مصـادر تمويـل التنميـة، وإذ 
تضع في اعتبارها أن رؤساء الدول والحكومات قد قرروا في إعـلان الألفيـة أن يبذلـوا 

قصارى جهدهم لكفالة نجاحه، 
ترحـب بتقريـر الأمـين العـام المعنـون �نحـو نظـام مـــالي دولي مســتقر  - ١�
يستجيب لتحديات التنمية، لا سيما في البلـدان الناميـة� وإضافـة التقريـر المقدمـة مـن 
ــة  اللجـان الإقليميـة المتعلقـة  بـالمنظورات والتطـورات الإقليميـة، وإضافـة التقريـر المقدم
من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، المتعلقة بالعمل المضطلـع بـه بشـأن مشـاركة 

القطاع الخاص في اتقاء الأزمات المالية وحلها؛ 
ـــإعلان الألفيــة القــاضي  يؤكـد الأهميـة البالغـة لتنفيـذ القـرار المتعلـق ب - ٢�
بتهيئة بيئة – على الصعيديـن الوطـني والعـالمي علـى السـواء – مواتيـة للتنميـة والقضـاء 
على الفقر، بجملة أمور تشمل توافر الحكم الرشيد في كـل بلـد ووجـود حكـم رشـيد 

على الصعيد الدولي وتوافر الشفافية في النظم المالية والنقدية والتجارية؛  
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تشدد أيضا علىالأهمية البالغـة لتنفيـذ مـا ورد في إعـلان الألفيـة مـن  - ٣�
ــيز  الـتزام بإقامـة نظـام تجـاري ومـالي متعـدد الأطـراف يتسـم بالانفتـاح والإنصـاف وعـدم التمي

والقابلية للتنبؤ به ويرتكز على القانون؛ 
تؤكد الأهميــة الخاصـة لتهيئـة بيئـة اقتصاديـة دوليـة مواتيـة مـن خـلال  - ٤�
جهود تعاونية تبذلها جميع البلدان والمؤسسات تشجيعا للتنميـة الاقتصاديـة المنصفـة في 
الاقتصاد العــالمي وتدعـو، في هـذا السـياق، البلـدان المتقدمـة النمـو، ولا سـيما البلـدان 
الصناعيـة الكـــبرى ذات القــدرة الكبــيرة علــى التأثــير في نمــو الاقتصــاد العــالمي، لأن 
تراعي، عند وضع سياسـات الاقتصـاد الكلـي الخاصـة ـا، آثـار تلـك السياسـات مـن 
حيـث البيئـة الاقتصاديـة الخارجيـة المواتيـة للنمـو والتنميـة ولا ســيما المتعلقــة بــالبلدان 

النامية؛ 
تكـرر تـأكيد الحاجـة الماسـة للتعجيـل بتحقيـق فـرص النمـو والتنميـــة  - ٥�
لدى أقل البلدان نموا التي لا تزال تشكل أفقر بلدان اتمع الدولي وأضعفـها، وتدعـو 
البلـدان الصناعيـة إلى تيسـير تمويـل التنميـة لـدى أقـل البلـدان نمـوا بجملـة أمـور تشـــمل 
التدفقات المالية العامة والخاصة، وزيادة المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة لهـا، وتعزيـز عمليـة 
تخفيـف عـبء الديـون عنـها، وتحســـين إمكانيــة وصــول صــادرات تلــك البلــدان إلى 

الأسواق، وتعزيز الدعم المقدم لموازين المدفوعات. 
تسـلم بـأن اسـتقرار النظـام المـالي الـدولي يشـــكل عنصــرا هامــا مــن  - ٦�
عنـاصر الصـالح العـام علـى الصعيـد العـالمي وشـرطا ضروريـا لحــدوث تدفقــات ماليــة 
ـــة الكــبرى الــتي تؤثــر  إيجابيـة لصـالح التنميـة، وتدعـو في هـذا السـياق البلـدان الصناعي
سياسـاا تأثـيرا كبـيرا علـى غالبيـة الاقتصـادات إلى اعتمـاد وانتـهاج سياسـات تشــمل 
تنسيق سياسات أسعار الصرف مع إيلاء اهتمام خاص لمواءمة سياساا مع الأهـداف 
ـــة تيســير  والأولويـات العالميـة، فضـلا عـن احتياجـات الاسـتقرار المـالي الـدولي، ولأهمي
ـــة، وتطلــب إلى برنــامج الأمــم  التدفقـات الماليـة الدوليـة لأغـراض تنميـة البلـدان النامي
المتحدة الإنمائي أن يزود الجمعية العامة في دورا السادسـة والخمسـين بمعلومـات عـن 
التحليل الذي اضطلع بـه بشـأن الاسـتقرار المـالي الـدولي بوصفـه أحـد عنـاصر الصـالح 

العام على الصعيد العالمي؛ 
تشـدد في هـذا السـياق علـى الحاجـة إلى مواصلـة بـذل الجـهود علـــى  - ٧�
كل من الصعيد الوطني والصعيد الإقليمي والصعيد الدولي من أجـل تعزيـز الاسـتقرار 
المـالي الـدولي، والقيـام، تحقيقـا لذلـك، بتحسـين القـدرات في مجـــالات الإنــذار المبكــر 
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والاتقاء والاستجابة حـتى يمكـن التصـدي في الوقـت المناسـب لظـهور الأزمـات الماليـة 
وانتشارها، من منظور شـامل طويـل الأجـل، مـع الاحتفـاظ بـالقدرة علـى الاسـتجابة 

لتحديات التنمية وعلى حماية أشد البلدان والفئات الاجتماعية ضعفا؛ 
تؤكد على أهمية وجود مؤسسات محلية قوية لتعزيز الاسـتقرار المـالي  - ٨�
دف تحقيق النمو والتنمية بجملة أمور تشمل اتباع سياسات اقتصاديـة كليـة سـليمة، 
وسياســات ترمــي إلى تعزيــز وســائل التنظيــم والإشــراف اللازمــة للقطــــاعين المـــالي 
والمصرفي، بما في ذلك تحسين التدابير المعمول ا في بلدان المنشأ والمقصـد، الراميـة إلى 
تقليل مخاطر التقلبات المالية الدولية المفرطة، والتدابير الرامية إلى كفالة القيام على نحـو 

منظم وتدريجي ومتعاقب بعمليات فتح حسابات رأس المال؛ 
تشدد على أهمية زيـادة تضـافر الجـهود الـتي تبذلهـا جميـع المؤسسـات  - ٩�
ـــق  الدوليـة القـادرة علـى الإسـهام في تعزيـز الهيكـل المـالي الـدولي، ولا سـيما فيمـا يتعل

بالعملية التحضيرية للحدث الحكومي الدولي الرفيع المستوى المعني بتمويل التنمية؛ 
ــة  �١٠ -تؤكـد الحاجـة إلى توسـيع وتعزيـز مشـاركة البلـدان الناميـة في عملي
صنع القرارات الاقتصادية الدوليـة وعمليـة وضـع القواعـد بغيـة التشـجيع علـى إنشـاء 
مؤسسات وترتيبات مالية دولية أكفأ تكفل تمثيل جميع المصـالح ذات الصلـة ـا تمثيـلا 

فعالا؛ 
�١١ -تشدد على أهمية زيادة مشاركة البلـدان الناميـة في عمـل المؤسسـات 
الدوليـة الـتي تعـالج إصـلاح الهيكـل المـالي الـدولي، ولا سـيما صنـــدوق النقــد الــدولي، 
ـــة بمصــرف التســويات  ومنتـدى تحقيـق الاسـتقرار المـالي، واللجـان ذات الصلـة المرتبط
الدولية، وتشجع، في هذا السياق، الجـهود الـتي تبذلهـا تلـك المؤسسـات لإتاحـة تمثيـل 
أكبر للبلدان النامية، وترحب بالعمل الـذي اضطلـع بـه صنـدوق النقـد الـدولي لوضـع 

صيغة حصص تعكس الحقائق الاقتصادية الراهنة على نحو أفضل؛ 
�١٢ -تعــرب عــن الحاجــة إلى قيــام صنــدوق النقــد الــدولي والمؤسســـات 
الإقليمية ودون الإقليمية بعملية مراقبة متعددة الأطراف تشمل جميع البلدان على نحـو 
متمـاثل، ولا سـيما إلى قيـام صنـدوق النقـد الـدولي بمراقبـة مشـددة للبلـــدان الصناعيــة 
الكبرى نظرا لما يـترتب علـى سياسـاا الاقتصاديـة الكليـة مـن آثـار علـى نمـو التجـارة 

العالمية والتدفقات المالية الدولية ولاحتمال كوا مصدر الهزات والتقلبات المنتظمة؛ 
�١٣ -تشـدد علـى ضـرورة حـرص المؤسسـات الماليـة الدوليـة، عنـد إســداء 
مشـورة في مجـال السياسـات أو تقـديم الدعـم لـبرامج التكيـف، علـى مراعـاة الظــروف 
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الخاصـة للبلـدان المعنيـة وقدراـا علـى التنفيـذ، والاحتياجـات الخاصـة للبلـــدان الناميــة 
والعمـل علـى تحقيـق أفضـل النتـائج الممكنـة مـن حيــث النمــو والتنميــة، بمــا في ذلــك 
العمالة والقضاء على الفقر وألا تتضمن الشروط التي تضعها تلك المؤسسـات مسـائل 
تكون، بحكم طبيعتها، من المسائل التي تبت ـا السـلطات الوطنيـة اسـتنادا إلى توافـق 
واسع في الآراء على الصعيد الاجتماعي، وتطلب، في هذا السياق، إلى منظمـة العمـل 
الدولية أن تقدم، في إطــار ولايتـها، معلومـات إلى الجمعيـة العامـة في دورـا السادسـة 
والخمسين عن العمل الذي اضطلعت به بشأن الأثر الاجتماعي للأزمـات الماليـة، ولا 

سيما نتائج برامج التكيف الهيكلي على العمالة. 
�١٤ -تؤكد على ضــرورة توافـر مـوارد كافيـة علـى كـل مـن الصعيـد دون 
الإقليمي والصعيد الإقليمي والصعيد الدولي لتقــديم التمويـل في حـالات الطـوارئ، في 
الوقــت المناســب، إلى البلــدان المتــأثرة بأزمــات ماليــة، ولا ســيما إمكانيــة حصــــول 

صندوق النقد الدولي إلى سيولة مالية تكميلية كافية؛ 
�١٥ -تكـرر تـأكيد ضـرورة الاســـتمرار في إنشــاء قــدرات الإنــذار المبكــر 
للتصــدي في الوقــت المناســب لتــهديد الأزمــات الماليــة وتشــجع، في هــذا الســـياق، 
صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية الدولية والإقليميـة ذات الصلـة علـى 

مواصلة جهودها الرامية إلى الإسهام في هذه العملية؛ 
ـــك الــدولي ومصــارف التنميــة  �١٦ -تدعـو اتمـع الـدولي، ولا سـيما البن
الإقليمية وغير ذلك من المؤسسات الدوليـة والإقليميـة الأخـرى ذات الصلـة، بمـا فيـها 
اللجان الإقليمية، إلى العمل مع القطاع الخاص ـدف تعزيـز التدفقـات الماليـة الخاصـة 
الطويلة الأجل، ولا سيما الاسـتثمارات المباشـرة الأجنبيـة، مـن خـلال التعـاون التقـني 
المحسن أيضا، إلى جميع البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والبلـدان الناميـة الـتي 
تعاني غالبا صعوبات خاصة في اجتذاب تدفقات مالية خاصة، بما فيها البلــدان الواقعـة 
في أفريقيا، والبلدان الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان غير السـاحلية والبلـدان الـتي تمـر 
اقتصاداا بمرحلة انتقاليـة، وتطلـب في هـذا السـياق إلى مؤتمـر الأمـم المتحـدة للتجـارة 
والتنمية (الأونكتاد)، أن يقـدم تقريـرا عـن هـذه المسـألة إلى الجمعيـة العامـة في دورـا 

السادسة والخمسين؛ 
ـــة علــى كــل مــن الصعيــد الوطــني والصعيــد  �١٧ -تشـجع الجهـود المبذول
ـــدولي الراميــة إلى تحســين إطــار العمــل المؤسســي الــذي تعمــل  الإقليمـي والصعيـد ال
الأسواق المالية في حدوده وإلى التقليل إلى أدنى حد ممكن من الآثار السـلبية للتقلبـات 
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المفرطة التي تتسـم ـا التدفقـات الماليـة العالميـة، وتكـرر في هـذا السـياق التـأكيد علـى 
ضرورة النظر في وضع أطر تنظيمية للتدفقـات الرأسماليـة القصـيرة الأجـل وللاتجـار في 

العملات؛ 
�١٨ -تشـدد علـى أهميـة إسـتناد تقييمـات الأخطـــار الســيادية الــتي تجريــها 
وكالات القطاع الخاص إلى معايير دقيقة موضوعية شفافة، وتدعو في هـذا الخصـوص 
الهيئـات التنظيميـة الوطنيـة والإقليميـة والدوليـة إلى النظـر في السـبل والوسـائل الكفيلــة 

بتسهيل إجراء إشراف مباشر على عمل تلك الوكالات؛ 
�١٩ -تؤكـد مـن جديـد ضـرورة النظـــر في أطــر العمــل المناســبة لمشــاركة 
القطـاع الخـاص في اتقـاء الأزمـات الماليـة وحلـها، وتؤكـــد أهميــة التوصــل إلى توزيــع 
أعـدل لتكلفـة عمليـات التكيـف بـين القطـاع العـام والخـاص وبـين المدينـين والدائنـــين 
والمستثمرين، لا سيما فيمـا يتعلـق بالعمليـات الـتي تتسـم باسـتدانة عاليـة، وتطلـب في 
هذا الخصوص إلى مؤتمـر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة أن يـزود الجمعيـة العامـة في 
دورـا السادسـة والخمسـين بمعلومـات إضافيـة عـن الجـهود الدوليـة المبذولـة للنظــر في 

الترتيبات الموقوفة المتعلقة بالديون؛ 
�٢٠ -تشـــدد علـى أهميـة الـدور الداعـم الـذي يمكـن أن تؤديـه المؤسســات 
والترتيبات المالية الإقليمية ودون الإقليمية المعـززة في إصلاحـات الهيكـل المـالي الـدولي 
ـــذا الخصــوص إلى الأمــين العــام أن  وتحسـين التمويـل لأغـراض التنميـة، وتطلـب في ه
يواصـل تقـديم الدعـم، بجملـة أمـور تشـمل التعـاون مـع اللجـان الإقليميـــة والمبــادرات 
الإقليمية ودون الإقليمية، إلى الأعمال الجارية بشـأن تحديـد التدابـير الراميـة إلى تعزيـز 
تلك المؤسسات والترتيبات والإسهام في إقامة نظام مالي دولي أكـثر اسـتقرارا وقابليـة 
للتنبؤ يستجيب لتحديات التنمية، لا سيما في البلدان النامية، وتطلب في هذا السـياق 
ـــائج  إلى الأمـين العـام أن يطلـع الجمعيـة العامـة في دورـا السادسـة والخمسـين علـى نت

تلك العمليات؛ 
�٢١ -تشجــــع تعميـــق الحـــوار بـــين الـــس الاقتصـــــادي والاجتمــــاعي 
ومؤسسات بريتون وودز وتوصــي في هـذا الخصـوص بـأن ينظـرا في أثنـاء اجتماعـهما 
الرفيـع المسـتوى القـادم في الطرائـق اللازمـة لمواصلـة إعـداد خطـة عالميـة موحـدة عامــة 
لإقامـة هيكـل مـــالي دولي جديــد يســتجيب لأوليــات النمــو والتنميــة، ولا ســيما في 
البلـدان الناميـة، ولتعزيـز العدالـــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة في الاقتصــاد العــالمي بغيــة 
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الإسهام في العملية التحضيرية للحدث الحكومي الدولي الرفيع المستوى المعني بتمويـل 
التنمية؛ 

ــــة التحضيريـــة  �٢٢ -تطلـــب إلى الأمــين العــام أن يتيــح هــذا القــرار للجن
للحدث الحكومي الدولي الرفيع المستوى المعني بتمويل التنميـة، في دورـا الموضوعيـة 
ـــق بالقضايــا النظاميــة المدرجــة علــى  الثانيـة، بوصفـه أحـد المدخـلات في عملـها المتعل

جدول الأعمال الموضوعي الأولي؛ 
�٢٣ -تطلــب أيضـا إلى الأمـــين العــام أن يقــدم، بتعــاون وثيــق مــع جميــع 
كيانـات الأمـم المتحـدة ذات الصلـة، بمـا فيـها مؤتمـر الأمـم المتحـدة للتجـــارة والتنميــة 
واللجان الإقليمية، وبالتشاور مع مؤسسات بريتـون وودز، واضعـا في اعتبـاره التقـدم 
المحـرز في الحـدث الحكومـي الـدولي الرفيـع المسـتوى المعـني بتمويـل التنميـة، تقريــرا إلى 
الجمعيـة العامـة في دورـا السادسـة والخمسـين عـن تنفيـذ هـذا القـــرار في إطــار البنــد 
الفرعي المعنون �الهيكل المالي الدولي والتنمية، بما في ذلك النقل الصـافي للمـوارد بـين 
ـــة في التدفقــات  البلـدان الناميـة والبلـدان المتقدمـة النمـو� مـع تحليـل للاتجاهـات الراهن
المالية العالمية وتوصيات بشأن مواصلة وضع خطة عالمية أعم لإقامة هيكـل مـالي دولي 
جديد يستجيب لأولويات النمو والتنمية، ولا سيما في البلدان النامية ولتعزيز العدالـة 

الاقتصادية والاجتماعية في الاقتصاد العالمي؛ 
�٢٤ -تطلـب إلى رئيـــس الجمعيــة العامــة أن يقــدم هــذا القــرار إلى مجلــس 
المديريـن التنفيذيـين للبنـك الــدولي والــس التنفيــذي لصنــدوق النقــد الــدولي، قبــل 
ـــه بوصفــه أحــد  اجتماعـهما المشـترك الـذي يعقـد في ربيـع كـل عـام، لإطلاعـهما علي

عناصر مناقشاما للمسائل المذكورة فيه�. 
وفي الجلســة ٣٨ المعقــودة في ٢٩ تشــرين الثــاني/نوفمــبر، عــرض الســــيد موريســـيو  - ٣
إسكانيرو (المكسيك) نائب رئيس اللجنة مشروع قرار معنـون �نحـو هيكـل مـالي دولي معـزز 
ـــة، ولتعزيــز العدالــة  ومسـتقر يسـتجيب لأولويـات النمـو والتنميـة، ولا سـيما في البلـدان النامي
الاقتصاديـة والاجتماعيـة� (A/C.2/55/L.41)، وقدمـه اسـتنادا إلى المشـاورات غـير الرسميـة الــتي 

 .A/C.2/55/L.2 أجريت بشأن مشروع القرار
ولدى عرض نائب الرئيس مشروع القرار، نقحه شفويا على النحو التالي:  - ٤

في الفقرة ١٩ من المنطوق، بعد عبارة �بما فيها البلدان الواقعـة في أفريقيـا�،  (أ)
استعيض عن عبارة �والبلدان الجزرية الصغيرة النامية، والبلـدان غـير السـاحلية وبلـدان المـرور 

العابر النامية� بعبارة �فضلا عن البلدان الجزرية الصغيرة النامية�؛ 
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في الفقـرة ٢٧ مـن المنطـوق، اسـتعيض عـــن عبــارة �أن يحيــل هــذا القــرار�  (ب)
بعبارة �أن يقدم هذا القرار�. 

A، بصيغته المنقحـة  /C.2/55/L.41 وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار - ٥
شفويا (انظر الفقرة ٨ أدناه). 

ونظــرا لاعتمــاد مشــروع القــرار A/C.2/55/L.41، قــام أصحــــاب مشـــروع القـــرار  - ٦
A/C.2/55/L.2 بسحبه. 

وبعـد اعتمـاد مشـروع القـرار أدلى ببيانـات ممثلـو شـــيلي، وجمهوريــة لاو الديمقراطيــة  - ٧
 .(A /C.2/55/SR.38 الشعبية (باسم البلدان النامية غير الساحلية) واندونيسيا (انظر

 
توصية اللجنة الثانية   ثالثا -

توصي اللجنة الثانية الجمعية العامة بأن تعتمد مشروع القرار التالي:  - ٨
 

ــــة،  نحــو هيكــل مــالي دولي معــزز ومســتقر يســتجيب لأولويــات النمــو والتنمي
 ولا سيما في البلدان النامية، ولتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية 

إن الجمعية العامة، 
وإذ تشـير إلى قرارهـا ١٩٧/٥٤ المـؤرخ ٢٢ كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٩ المعنــون 

�نحو نظام مالي دولي مستقر يستجيب لتحديات التنمية، لا سيما في البلدان النامية�، 
وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية(١)، الذي اعتمده رؤساء الـدول 

والحكومات في ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، 
وإذ تحيط علما بالاجتماعات الإقليمية الرفيعة المستوى المعنية بتمويل التنمية المعقـودة 
في جاكرتـا مـن ٢ إلى ٥ آب/أغسـطس ٢٠٠٠، وفي بوغوتـا يومـي ٩ و ١٠ تشـــرين الثــاني/ 
نوفمـبر ٢٠٠٠، وفي أديـس أبابـا مـن ٢١ إلى ٢٣ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠، وفي بــيروت 
يومـي ٢٣ و ٢٤ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٠، وفي جنيــف يومــي ٦ و ٧ كــانون الأول/ 
ديسمبر ٢٠٠٠، التي تناولت قضايا تتعلق بأمور منها تعبئة الموارد المحلية والتدفقـات الخارجيـة 
الخاصة وإصلاح الهيكل المالي الدولي والتعـاون والتـآزر الإقليميـين ومصـادر التمويـل المبتكـرة، 
وقضايا تتعلق بالقطاع الخارجي، بما في ذلـك المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة والتجـارة مـن المنظـور 

 __________
القرار ٢/٥٥.  (١)
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الإقليمي، من أجل الإسهام في العمليـة التحضيريـة للحـدث الحكومـي الـدولي الرفيـع المسـتوى 
المعني بتمويل التنمية،  

وإذ تشدد على أهميـة التعبئـة المتسـقة لجميـع المصـادر المتاحـة لتوفـير التمويـل للتنميـة، 
ومنها الموارد المحليـة والتدفقـات الدوليـة لـرؤوس الأمـوال الخاصـة، والمسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة 
وتمكـين السـلع والخدمـات المصـدرة مـن البلـدان الناميـة مـن الوصـول إلى الأســـواق، وتخفيــف 

عبء الديون الخارجية، وتشدد أيضا على أهمية استخدام هذه الموارد بفعالية، 
وإذ تعرب عن قلقها لأن تقلص التدفقات المالية الصافية إلى البلدان النامية الـذي بـدأ 
مع بداية الأزمة المالية في عام ١٩٩٧ قد تواصل في عـام ١٩٩٩. وتأسـف لاسـتمرار اسـتبعاد 

أقل البلدان نموا من تدفقات رؤوس الأموال الخاصة، 
وإذ تشـدد علـى أهميـة تدفقـات الاســـتثمارات طويلــة الأجــل، ولا ســيما الاســتثمار 
المباشـر الأجنـبي، في تكملـة الجـهود الإنمائيـة لجميـع البلـدان الناميـة فضـلا عـن البلـدان الـتي تمــر 
اقتصاداا بمرحلة انتقالية، وضرورة إتاحة الفرص أمام جميـع البلـدان بشـكل ثـابت، للحصـول 
ـــى تعزيــز تعبئــة رؤوس  علـى رؤوس الأمـوال الخاصـة، والحاجـة لأن يعمـل التعـاون الـدولي عل

أموال جديدة وإضافية لأغراض التنمية، 
وإذ يساورها القلق إزاء التقلبات المفرطة في تدفقات أموال المضاربة القصـيرة الأجـل 

وآثار العدوى في الأسواق المالية وقت الأزمة، 
وإذ يساورها بالغ القلق إزاء انخفاض مستويات المساعدة الإنمائية الرسمية، 

وإذ تؤكـد الحاجـة إلى زيـادة إمكانيـة الوصـول إلى الأسـواق، ولا ســـيما أمــام الســلع 
والخدمات ذات الأهمية التصديرية بالنسبة للبلدان النامية، بوسائل تشمل المفاوضـات التجاريـة 

المتعددة الأطراف، 
وإذ تشدد على أهمية إيجاد حل دائم لمشكلة البلـدان الناميـة الـتي تواجـه صعوبـات في 

تسديد ديوا الخارجية والوفاء بالتزامات خدمة ديوا، 
وإذ تشجع الجهود الرامية إلى تعزيز دور المؤسسات والترتيبات المالية الإقليمية ودون 

الإقليمية في تحقيق الاستقرار دعما لإدارة القضايا النقدية والمالية،  
وإذ تشدد على الحاجة الماسة لمواصلة العمـل بشـأن مجموعـة كبـيرة مـن الإصلاحـات 
الرامية إلى إقامة نظام مالي دولي أكــثر قـوة واسـتقرارا لتمكينـه مـن التصـدي بفعاليـة أكـبر وفي 

الوقت المناسب للتحديات الإنمائية الجديدة في سياق التكامل المالي العالمي، 
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ــالي دولي  وإذ تؤكـد علـى ضـرورة اسـتناد عمليـة الإصـلاح الراميـة إلى إقامـة هيكـل م
ـــا تشــمل كافــة أعضــاء  معـزز ومسـتقر إلى مشـاركة عامـة في إطـار ـج متعـدد الأطـراف حق

اتمع الدولي لكفالة تمثيل مختلف احتياجات ومصالح جميع البلدان تمثيلا كافيا، 
وإذ تؤكد من جديد أن الأمم المتحـدة، بـأداء دورهـا في تعزيـز التنميـة، ولا سـيما في 
البلـدان الناميـة، إنمـا تقـوم بـدور هـام في الجـهود الدوليـة الراميـة إلى التوصـــل إلى توافــق الآراء 
الـدولي الـلازم لإجـراء الإصلاحـات الضروريـة لإقامـة هيكـل مـالي دولي معـزز ومســـتقر، مــع 

مراعاة ولايات جميع المؤسسات الدولية ذات الصلة، ولا سيما المؤسسات المالية الدولية، 
وإذ تلاحظ أن الحدث الحكومي الدولي الرفيع المستوى المعـني بتمويـل التنميـة سـيتيح 
فرصة فريدة للنظر على نحو متكامل في جميع مصـادر تمويـل التنميـة، وإذ تضـع في اعتبارهـا أن 
رؤساء الدول والحكومات قد قرروا في إعلان الأمم المتحدة بشـأن الألفيـة أن يبذلـوا قصـارى 

جهدهم لكفالة نجاحه، 
تحيـط علمـا مـع التقديـر بتقريـر الأمـين العـام المعنـون �نحـو نظـام مــالي دولي  - ١
مستقر يستجيب لتحديات التنمية، لا سيما في البلدان النامية�(٢) وبإضافة التقرير التي قدمتـها 
ـــر المقدمــة مــن  اللجنـة الإقليميـة والمتعلقـة بـالمنظورات والتطـورات الإقليميـة(٣)، وإضافـة التقري
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، المتعلقة بالأعمال الـتي اضطلـع ـا بشـأن إسـهام القطـاع 

الخاص في اتقاء الأزمة المالية وحلها(٤)؛ 
تبرز الأهمية البالغــة لتنفيـذ العـزم المعـرب عنـه في إعـلان الأمـم المتحـدة بشـأن  - ٢
الألفية على يئة بيئة – على الصعيدين الوطني والعالمي على السواء – مواتيـة للتنميـة والقضـاء 
على الفقر، بجملـة أمـور تشـمل توافـر الحكـم الرشـيد في كـل بلـد ووجـود حكـم رشـيد علـى 

الصعيد الدولي وتوافر الشفافية في النظم المالية والنقدية والتجارية؛  
تبرز أيضا الأهمية البالغة لتنفيذ ما ورد في إعلان الأمم المتحـدة بشـأن الألفيـة  - ٣
من التزام بإقامة نظام تجاري ومالي متعدد الأطراف يتسم بالانفتاح والإنصـاف وعـدم التميـيز 

والقابلية للتنبؤ به ويرتكز على القانون؛ 
تؤكـد الأهميـة الخاصـة لتهيئـة بيئـة اقتصاديـة دوليـة مواتيـة مـن خـــلال جــهود  - ٤
تعاونية تبذلها جميع البلدان والمؤسسات تشجيعا على تحقيق تنمية اقتصاديـة منصفـة في اقتصـاد 
ـــدان المتقدمــة النمــو، ولا ســيما  عـالمي تفيـد منـه جميـع الشـعوب، وتدعـو في هـذا السـياق البل
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البلدان الصناعية الكبرى ذات القدرة الكبيرة على التأثير في نمو الاقتصاد العـالمي، لأن تراعـي، 
عند وضع سياسات الاقتصاد الكلي الخاصـة ـا، آثـار تلـك السياسـات مـن حيـث مـا يـترتب 

منها على البيئة الاقتصادية الخارجية المواتية للنمو والتنمية في البلدان النامية خاصة؛ 
٥- تؤكد أيضا الأهميـة الخاصـة لتهيئـة بيئـة محليـة مواتيـة، بجملـة أمـور تشـمل سـيادة 
القانون، وبناء القدرات، بما فيه ذلك بنـاء القـدرات المؤسسـية، وتنفيـذ السياسـات الاقتصاديـة 
والاجتماعية الملائمة، بحيث يتسنى تعبئة الموارد المحلية والدوليـة واسـتخدامها بفعاليـة مـن أجـل 

التنمية؛  
تكرر تأكيد الحاجة الماسة للتعجيـل بتحقيـق فـرص النمـو والتنميـة لـدى أقـل  - ٦
البلدان نموا التي لا تزال تشكل أفقر بلـدان اتمـع الـدولي وأضعفـها، وتدعـو شـركاء التنميـة، 
ولا سـيما البلـدان الصناعيـة، إلى تيســـير تمويــل تنميــة أقــل البلــدان نمــوا بجملــة أمــور تشــمل 
التدفقات المالية العامة والخاصة، وزيـادة المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة لهـا، وتعزيـز عمليـة تخفيـف 
عبء الديون عنها، واعتماد سياســة لوصـول جميـع صـادرات تلـك البلـدان بصفـة أساسـية إلى 
الأسواق دون فرض رسوم جمركية عليها أو تحديد حصص لها، وتعزيـز الدعـم المقـدم لموازيـن 
المدفوعات، وترحب في هذا السياق بعقد مؤتمر الأمم المتحدة الثـالث المعـني بـأقل البلـدان نمـوا 

في بروكسل في أيار/مايو ٢٠٠١؛ 
تسلم بأن استقرار النظام المالي الدولي يشكل عنصرا هاما من عناصر الصـالح  - ٧
العام على الصعيد العالمي وشرطا ضروريا لحدوث تدفقات مالية إيجابية لصالح التنمية، وتدعـو 
في هذا السياق جميع البلدان، بما فيها البلدان الصناعية الكبرى، التي تؤثر سياساا تأثيرا كبـيرا 
على غالبية الاقتصادات، إلى اعتماد وانتهاج سياسات من شأا تعزيز الاستقرار المـالي الـدولي 
وتيسـير التدفقـات الماليـة لأغـراض التنميـة، وتطلـب إلى الأمـين العـــام أن يقــوم، بالتعــاون مــع 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتزويد الجمعية العامة في دورا السادسـة والخمسـين بمعلومـات 
عن التحليل الذي اضطلع به بشأن الاستقرار المـالي الـدولي بوصفـه أحـد عنـاصر الصـالح العـام 

على الصعيد العالمي؛ 
ــن  تشـدد في هـذا الصـدد علـى الحاجـة إلى مواصلـة بـذل الجـهود علـى كـل م - ٨
الصعيد الوطني والصعيـد الإقليمـي والصعيـد الـدولي مـن أجـل تعزيـز الاسـتقرار المـالي الـدولي، 
والقيـام، تحقيقـا لذلـــك، بتحســين القــدرات في مجــالات الإشــراف والإنــذار المبكــر والاتقــاء 
ــن  والاسـتجابة حـتى يمكـن التصـدي في الوقـت المناسـب لظـهور الأزمـات الماليـة وانتشـارها، م
ــى  منظـور شـامل طويـل الأجـل مـع الاحتفـاظ بـالقدرة علـى الاسـتجابة لتحديـات التنميـة وعل

حماية أشد البلدان والفئات الاجتماعية ضعفا؛ 
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تؤكد على أهمية وجود مؤسسات محلية قويـة لتعزيـز الاسـتقرار المـالي ـدف  - ٩
تحقيـق النمـو والتنميـة بجملـة أمـور تشـمل اتبـاع سياسـات اقتصاديـة كليـة سـليمة، وسياســات 
ترمـي إلى تعزيـز وسـائل التنظيـم والإشـراف اللازمـة للقطـاعين المـالي والمصـــرفي، بمــا في ذلــك 
ـــة  العمـل علـى وضـع ترتيبـات في بلـدان المنشـأ والمقصـد ترمـي إلى تقليـل مخـاطر التقلبـات المالي
الدولية المفرطة، وتدابير تكفل القيام على نحو منظـم وتدريجـي ومتعـاقب بعمليـات تحريـر فتـح 
حسـابات رأس المـــال، وتدعــو، في هــذا الســياق، جميــع المؤسســات الدوليــة ذات الصلــة إلى 
مواصلة تقديم المشورة بشأن السياسات والمساعدة التقنية إلى البلـدان المعنيـة بنـاء علـى طلبـها، 

بغية تعزيز قدراا في االات المذكورة أعلاه؛ 
تشدد على أهميـة زيـادة تضـافر الجهـود الـتي تبذلهـا جميـع المؤسسـات الدوليـة  - ١٠
القادرة على الإسهام في تعزيز هيكل مالي دولي يستجيب لأولويات النمو والتنمية، ولا سـيما 

في البلدان النامية، وتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية؛ 
ـــدان الناميــة في عمليــة  تكـرر تـأكيد الحاجـة إلى توسـيع وتعزيـز مشـاركة البل - ١١

صنع القرارات الاقتصادية الدولية؛ 
تشدد على أهمية زيادة مشـاركة البلـدان الناميـة في عمـل المؤسسـات الدوليـة  - ١٢
التي تعالج إصلاح الهيكل المالي الدولي، ولا سيما صندوق النقد الـدولي، وكذلـك في عمليـات 

وضع المعايير ذات الصلة؛ 
تعرب عن الحاجة إلى قيام صندوق النقد الدولي والمؤسسات الإقليميـة ودون  - ١٣

الإقليمية بعملية مراقبة متعددة الأطراف لجميع البلدان على السواء؛ 
تشدد على ضرورة حرص المؤسسات المالية الدولية، عنـد إسـداء المشـورة في  - ١٤
مجال السياسات أو تقديم الدعم لبرامج التكيف، على مراعاة الظـروف الخاصـة للبلـدان المعنيـة 
وقدراا على التنفيذ، والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية والعمـل علـى تحقيـق أفضـل النتـائج 
الممكنة من حيث النمو والتنمية، بجملة أمور تشمل سياسات واستراتيجيات العمالـة والقضـاء 
علـى الفقـر المراعيـة للفـوارق بـين الجنسـين، وتؤكـد أهميـة تحقيـق الملكيـة الوطنيـة للـبرامج الـــتي 

يدعمها صندوق النقد الدولي، دف استدامة تنفيذها؛ 
تشـجع الجـهود المتواصلـــة الــتي تبذلهــا مؤسســات بريتــون وودز والمصــارف  - ١٥
الإنمائية الإقليمية ومنظمة العمـل الدوليـة لمسـاعدة الحكومـات علـى معالجـة الآثـار الاجتماعيـة 
للأزمـة، وترحـب، في هـذا الصـدد، بمـا اتخذتـــه الجمعيــة العامــة في دورــا الاســتثنائية الرابعــة 
والعشـرين مـن التزامـات بشـأن تنفيـذ نتـائج مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميــة الاجتماعيــة لضمــان 



1400-77570

A/55/579/Add.5

اشتمال برامج التكيف الهيكلي المتفق عليـها علـى الأهـداف المتوخـاة مـن التنميـة الاجتماعيـة، 
ولا سيما القضاء على الفقر والنهوض بالعمالة الشاملة والمنتجة وتعزيز الاندماج الاجتماعي؛ 
تشـدد علـى قيـام المؤسســـات الماليــة الدوليــة، بنــاء علــى طلــب الحكومــات  - ١٦
ـــه مــن جــهود  الوطنيـة، بتقـديم المسـاعدة وإسـداء المشـورة حسـب الاقتضـاء للبلـدان فيمـا تبذل
للنــهوض بالتنميــة والحــد مــن الفقــر بواســطة برامــج وطنيــــة بمـــا في ذلـــك ورقـــات بشـــأن 
استراتيجيات الحد من الفقر المعدة والمنفذة وطنيـا والـتي تجمـع بـين سياسـات الاقتصـاد الكلـي 

والسياسات الهيكلية والاجتماعية؛ 
تؤكـد الأهميـة المتواصلـة الـتي يكتسـيها تزويـد المؤسسـات الدوليـة، ولا ســيما  - ١٧
صنـدوق النقـد الـدولي، بـالموارد الكافيـة لتوفـير تمويـل الطـوارئ في الوقـت المناســـب وبطريقــة 
ميسـرة للبلـدان المتضـررة مـن الأزمـة الماليـة، وتحيـط علمـــا بالجــهود المبذولــة علــى الصعيديــن 

الإقليمي ودون الإقليمي لتيسير تمويل الطوارئ في وقت الأزمة؛ 
ترحـب بـالتقدم المحـرز في إنشـاء قـدرات الإنـذار المبكـر للتصـــدي في الوقــت  - ١٨
المناسب لتهديد الأزمات الماليـة وتشـجع، في هـذا السـياق، صنـدوق النقـد الـدولي وغـيره مـن 
المؤسسات المالية الدولية والإقليمية ذات الصلة علـى مواصلـة جـهودها الراميـة إلى الإسـهام في 

هذه العملية؛ 
تدعو اتمع الـدولي، ولا سـيما البنـك الـدولي والمصـارف الإنمائيـة الإقليميـة  - ١٩
وغيرهما من المؤسسات المالية والإقليميـة الأخـرى ذات الصلـة، بمـا فيـها اللجـان الإقليميـة، إلى 
ـــيما  العمـل مـع القطـاع الخـاص ـدف تعزيـز التدفقـات الماليـة الخاصـة الطويلـة الأجـل، ولا س
الاستثمارات المباشرة الأجنبية، بوسائل تشمل تحسين التعاون التقني، إلى جميـع البلـدان الناميـة 
وكذا البلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية ولا سيما أقل البلدان نمـوا والبلـدان الناميـة الـتي 
تعاني صعوبات خاصة في اجتذاب تدفقات مالية من القطاع الخـاص، بمـا فيـها البلـدان الواقعـة 
في أفريقيا، فضلا عن البلدان الجزرية الصغيرة النامية، وتطلب في هذا السـياق إلى مؤتمـر الأمـم 
ــرا  المتحـدة للتجـارة والتنميـة، أن يقـدم إلى الجمعيـة العامـة في دورـا السادسـة والخمسـين تقري

عن الأعمال التي اضطلع ا بخصوص هذه المسألة ؛ 
تكـرر دعوـا إلى صنـدوق النقـد الـدولي لتيسـير الحـوار بـــين الفعاليــات ذات  - ٢٠
الصلة بغرض النظر في إمكانية إقامة أطر تنظيمية للتدفقات الرأسمالية القصـيرة الأجـل والاتجـار 

في العملات؛ 
تشـدد علـى أهميـة اسـتناد تقييمـات الأخطـار السـيادية الـتي تجريـها وكـــالات  - ٢١

القطاع الخاص إلى معايير موضوعية وشفافة؛ 
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تؤكد من جديد ضرورة النظر في وضع أطـر عمـل مناسـبة لمشـاركة القطـاع  - ٢٢
الخاص في درء الأزمات المالية وحلها، بما في ذلـك ضـرورة تنفيـذ وزيـادة صقـل الإطـار الـذي 
ـــها المعقــود في ١٦ نيســان/  وضعتـه اللجنـة الدوليـة المعنيـة بالمسـائل النقديـة والماليـة في اجتماع
أبريل ٢٠٠٠، وتؤكد أهمية التوصل إلى توزيع أعـدل لتكلفـة عمليـات التكيـف، بـين القطـاع 
العام والخاص وبين المدينين والدائنين والمستثمرين، فيما يتعلــق، ضمـن جملـة أمـور، بالعمليـات 
ــة  الـتي تتسـم باسـتدانة عاليـة، فضـلا عـن النظـر ، في الحـالات الاسـتثنائية، في الترتيبـات الموقوف

المتعلقة بالديون؛ 
تشدد على أهمية الدور الداعم الـذي يمكـن أن تؤديـه المؤسسـات والترتيبـات  - ٢٣
ـــة المعــززة في إصــلاح الهيكــل المــالي الــدولي وتحســين التمويــل  الماليـة الإقليميـة ودون الإقليمي

لأغراض التنمية؛ 
تشجع تعميق الحوار بين الس الاقتصادي والاجتماعي ومؤسسات بريتـون  - ٢٤
وودز وتوصـي في هـذا الخصـوص بـأن ينظـرا في أثنـاء اجتماعـــهما الرفيــع المســتوى القــادم في 
الطرائق اللازمة لمواصلة تعزيز خطة عالمية أوسع نطاقا لإقامة هيكل مـالي دولي معـزز ومسـتقر 
ـــة  يسـتجيب لأوليـات النمـو والتنميـة، ولا سـيما في البلـدان الناميـة، ولتعزيـز العدالـة الاقتصادي

والاجتماعية في الاقتصاد العالمي؛ 
تطلــب إلى الأمــين العــام أن يتيــح هــذا القــرار للجنــة التحضيريــة للحـــدث  - ٢٥
الحكومي الدولي الرفيع المسـتوى المعـني بتمويـل التنميـة، في دورـا الموضوعيـة الثانيـة، بوصفـه 

إسهاما في عملها المتعلق بالقضايا النظامية المدرجة في جدول الأعمال الموضوعي الأولي؛ 
تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقوم، بتعاون وثيق مـع جميـع كيانـات الأمـم  - ٢٦
المتحدة ذات الصلة، بما فيها مؤتمر الأمم المتحدة للتجـارة والتنميـة واللجـان الإقليميـة، كـل في 
ـــاره التقــدم المحــرز في  إطـار ولايتـها، وبالتشـاور مـع مؤسسـات بريتـون وودز وواضعـا في اعتب
الحدث الحكومي الدولي الرفيع المستوى المعني بتمويل التنمية، بتقديم تقرير إلى الجمعيـة العامـة 
في دورا السادسة والخمسـين عـن تنفيـذ هـذا القـرار في إطـار البنـد الفرعـي المعنـون �الهيكـل 
المالي الدولي والتنميــة�، مـع تحليـل للاتجاهـات الراهنـة في التدفقـات الماليـة العالميـة بمـا في ذلـك 
النقـل الصـافي للمـوارد بـين البلـدان الناميـة والبلـدان المتقدمـة النمـو وتوصيـات بشـأن مواصلـــة 
توحيـد جـدول أعمـال عـالمي أوسـع نطاقـا لإقامـة هيكـل مـالي دولي معـزز ومسـتقر يســتجيب 
لأولويات النمو والتنمية، ولا سيما في البلدان النامية ولتعزيــز العدالـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة 

في الاقتصاد العالمي؛ 
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تطلـب إلى رئيـس الجمعيـة العامـــة أن يقــدم هــذا القــرار إلى مجلــس المديريــن  - ٢٧
التنفيذيـين للبنـك الـدولي والـس التنفيـذي لصنـدوق النقـد الـدولي قبـل اجتماعـهما المشـــترك 
ـــه إســهاما في مناقشــاما للمســائل الــتي  الـذي يعقـد في الربيـع المقبـل لإطلاعـهما عليـه بوصف

سيتناولها ذلك الاجتماع. 
 
 


